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١٤ أغسطس ١٩٤٥
يُقال إن مجلس الوزراء قد نظر في إلغاء الأحكام العرفية أثناء
اجتماعه الأخير، ويقال إنه لم يكتفِ بالتحدث في ذلك، وإنما أخذ
يمهد له تمهيدًا عمليًّا لا أعرف كيف يكون، ولكن يظهر أن الحكومة
المصرية تنتظر أن يصل إليها نبأ الاستسلام الياباني بغير شرط ولا

قيد؛ لتعلن إلغاء الأحكام العرفية.
وهذا شيء حسن من غير شك، فستُردَُّ مصر إذن إلى حياتها
الطبيعية التي لا تخضع للحكم العسكري، والتي لا تحَُدُّ فيها حريات

الأفراد والجماعات إلا بالحدود التي رسمها القانون العام.
وقد ذاقت مصر مرارة الأحكام العرفية وحلاوتها منذ ١٩٣٩. فمن
الطبيعي أن تسأم مصر هذه المرارة وهذه الحلاوة، وأن تطمح إلى
حياتها الأولى التي لا تبلو فيها إلا صرامة القانون، والتي لا يخشى
الأفراد فيها على حريتهم ما يكون من تقدير الحاكم العسكري العام
أو الحاكم العسكري الخاص، وما يتأثر به تقدير الحاكم العسكري
من اختلاف الأمزجة بين حكامنا العسكريين، ومن اختلافهم في
التأثر بالأشياء، وفي فهمهم لها وحكمهم عليها، واستخلاصهم لما

يستخلصون من النتائج.
وقد يكون من الغريب أن يُقال إن مصر قد ذاقت حلاوة الأحكام
العرفية؛ فالمستقر في نفوس الناس أن الأحكام العرفية شر لا بد
منه، ولكن من الذي يستطيع أن يزعم أن الشر مُرٌّ كله، وأنه يخلو من

بعض الخير؟!



ومن الخير الذي قد يشتاق إليه الذين يشكون من الأحكام العرفية
الآن، ويتمنون أن تُزال وتُلغى، هذه الرقابة السعيدة التي نَعِم
المصريون بها أعوامًا، والتي أتاحت لهم أن يعيشوا عيشة راضية
مريحة لا جهد فيها ولا عناء، لا يعلمون من الأمر إلا ما تريد الحكومة

أن يعلموا، ولا يجهلون من الأمر إلا ما تريد الحكومة أن يجهلوا.
قد بُسطَِ عليهم ظل ملؤه العطف والحب والرحمة والحنان، يحميهم
من تهويل الشركات التي تنشر أنباء السوء في أوقات الخطر فتملأ
النفوس جزعًا وهلعًا، والتي تنشر الأنباء المترددة بين الخير والشر
فتملأ النفوس قلقًا وفرقًا، وتحميهم من هذا الراديو الذي يذيع ما
يذيع، ويشيع ما يشيع، فيسر قليلًا ويسوء كثيراً ويقلق دائمًا،
وتحميهم من هؤلاء الصحفيين الذين يندسون هنا وهناك، يضعون
أصابعهم في آذانهم ولكنهم يسمعون؛ كأن الطبيعة قد ركَّبت لهم
آذانًا سرية لا تُرى ولكنها تسجل كل شيء! ثم يعودون بأخبارهم
هذه المقلقة المخيفة أو المثيرة للخواطر كما يقول أصحاب القانون؛
فينشرونها في صحفهم، وإذا النفوس قلقة، وإذا القلوب مضطربة،

وإذا الحياة جحيم أو شيء يشبه الجحيم.
في ظل هذه الرقابة السعيدة كانت مصر ناعمة سعيدة راضية البال،
تصبح راضية وتمسي راضية، وتجهل ما تجري به الأقدار من
الأحداث والكوارث، وكان الناس فارغين لأعمالهم، مشغولين بذوات
أنفسهم، يعكفون على منافعهم مصبحين، ويفكرون في منافعهم
ممسين، قد تركوا عواقب الأمور وضمائر الأيام للحكومة التي
تستأثر بها، وتحتجزها احتجازًا، وتظهر للناس منها ما تريد،

وتخفي على الناس منها ما تريد.
ثم كانت مصر سعيدة راضية تجهل حقائق الأشياء، فيُتاح لخيالها
أن يخترع من الحوادث والخطوب ما يُغنِْي عن تلك الحقائق التي



تجهلها. وأي شيء ألذ من أن يفوتك الحق فتكلف الخيال أن يخترع
مكانه شي�ئًا تنكره أول الأمر، ولكنك ما تزال تفكر فيه حتى تطمئن
إليه؟! وإذا أنت تصدقه وتراه حقًّا، ثم تذيعه وتقنع الناس بأنه الحق،
وإذا أنت تعيش، وإذا الناس يعيشون من حولك عيشة ملؤها الوهم
وقوامها الاختراع، عيشة تأتلف من الأحلام كما تأتلف من الأحلام

عيشة الأطفال السعداء.
كل هذا كان من الآثار السعيدة التي كانت الرقابة تمن بها علينا،
والتي انكشف عنها بعضها منذ وقف مجلس الوزراء هذه الرقابة
في يونيو الماضي، فابتأسنا أشد الابتئاس وشقينا أعظم الشقاء.
عبثت بنا أنباء الشركات البرقية، ولعبت بعقولنا مهارة الصحفيين،
وظهرت لنا الحقائق بغيضة بشعة لا تؤدي إلى القلب راحة، ولا إلى
النفس أمنًا، وإنما هي تخيف حينًا وتتعب حينًا آخر، ولا تسر بحال

من الأحوال.
في أيام الرقابة السعيدة، كان الوزراء يخطئون ويصيبون، وكانوا
يسيئون ويحسنون، وكانوا يظلمون ويعدلون، ولكن الرقابة كانت
تخفي علينا خطأ الوزراء وتظهر لنا صوابهم، وكانت تطوي عنَّا
إساءة الوزراء وتنشر لنا إحسانهم، وكانت تلقي بيننا وبين ظلم
الوزراء أستارًا كثافًا، وتنشر بيننا وبين عدل الوزراء أنواراً وهَّاجة
رائعة؛ فكنَّا مطمئنين ناعمين واثقين بأن أمورنا تجري على خير ما
يمكن أن تجري عليه أمور الناس: صواب دائم، وإحسان متصل،

وعدل شامل كامل.
فلما وقفت الرقابة رأينا وزراءنا وأعوانهم كما يرى الناس بعضهم
بعضًا، فرأينا الخطأ الذي كان يخُفى علينا، ورأينا التورط في
الإساءة حينًا والتجاوز عن العدل حينًا آخر؛ فضقنا وأنكرنا،
وغضب الوزراء لضيقنا وإنكارنا، وساءت الصلات بيننا وبين



حكامنا، وكانت خليقة ألا تسوء لو لم يعلن رئيس الوزراء في يوم من
الأيام أمام البرلمانيين أنه قد قرر وقف الرقابة إلا فيما يتصل

بالشئون العسكرية.
هذا العنف الذي شبَّتْ ناره بين الحكومة والصحف المعارضة كان
بعيداً عنَّا أشد البعد، وكانت نفوسنا بريئة منه كل البراءة؛ حتى إذا
خطر هذا الخاطر الغريب لمجلس الوزراء ردَُّت نفوسنا إلى عنفها،
وإذا الصحفيون يبحثون وينقبون وينشرون، وإذا نحن نقرأ فنغضب
كثيرًا ونضحك قليلًا، ونطالب أحيانًا باستقالة هذا الوزير وأحيانًا
باستقالة ذاك، ونلح دائما في استقالة الوزارة كلها. وإذا الوزراء
مثلنا يغضبون كثيراً ويضحكون قليلًا، ويتمكنون من مجالسهم
على كراسيهم مخافة أن تضطرب بهم هذه الكراسي فيسقط منهم

من يسقط، ويقُال منهم من يُقال.
ثم لم يقف الشر عند هذا الذي ثار بيننا وبين وزرائنا من سوء رأينا
فيهم وسوء رأيهم فيهم، وإنما أصاب الشر فريقًا منَّا كان هاد�ئًا
مطمئنًا قبل أن تُلغى الرقابة. أصاب الصحفيين أولًا؛ فالوزراء ناس
من ناس يستطيعون أن يحلموا عند الغضب، وأن يصفحوا عند
الموجدة، ولكنهم ناس من الناس يخرجون عن أطوارهم أحيانًا،
ويخطئهم الحلم بين وقت ووقت، ولا يواتيهم الصفح حين يجد الجد،
وقد جردهم مجلس الوزراء من سلطان الرقابة، ولكنه لا يستطيع أن
يجردهم من حق الشكوى إلى النيابة؛ فهم إذن يشكون والنيابة
تنشط، والتحقيق يبدأ اليوم لينتهي أو لا ينتهي، وأبواب السجن

تفُتَح للحبس الاحتياطي.
وصو�ِّر أنت لنفسك ما ينشأ عن هذا كله من العناء، عناء الصحفيين
الذين يرهقهم التحقيق ويؤذيهم السجن، وعناء النيابة التي يرهقها
السؤال والجواب والأخذ والرد في أشياء لعلها لا تحب أن تشقى



قليلًا أو كثيرًا، وعناء المحامين الذين يشهدون التحقيق إن �أُذنَِ لهم
بشهوده، ويتحرقون غيظًا إن ردُُّوا عن شهوده، ويقدمون
المعارضات من الحبس، ويترافعون أمام القضاة فيطلقون
المسجونين أحيانًا، ويعجزون عن ذاك أحيانًا أخرى، وعناء القضاة
الذين يضُي�ِّعون أوقاتهم في قراءة أشياء لعلهم يؤثرون عليها قراءة

أشياء أخرى.
كل هذا؛ لأن رئيس الوزراء تأثر بما كتب له بعض الكُتَّاب، أو قال له
بعض الشيوخ فوقف الرقابة، ولو أنه تركها يظلنا بظلها الوارف لأراح

واستراح.
ولكن الشر ليس مقصورًا على هؤلاء؛ فللصحفيين أسر تشقى
بشقائهم وتسعد بسعادتهم، وكانت هذه الأسر راضية مطمئنة في
ظل الرقابة، فقد أصبحت قلقة وجَِلة، ينصرف عنها عائلها أول النهار

فلا تدري أيعود إليها آخر النهار أم لا يعود.
وهناك طائفة من الموظفين في المصالح والدواوين علَّمتهم الرقابة
أن يؤثروا فضيلة الصمت، وأن يكتموا أسرار الحكومة ويضنوا بها
على غير أهلها. فلما وقفت الرقابة عادت ألسنتهم إلى الطول، ولعبت
بهم مهارة الصحفيين، فصرَّحوا حينًا ولمَّحوا حينًا آخر، واستغل
الصحفيون تصريحهم وتلميحهم، ثم اتهمهم الرؤساء فصبُّوا عليهم
البلاء، وشقي بذلك الأبرياء من أبنائهم وبناتهم ونسائهم الذين كانوا
آمنين مطمئنين، فلما وقف رئيس الوزراء هذه الرقابة السعيدة جعلهم

جميعًا نهبًا للقلق والخوف.
ومن المحقق أن رئيس الوزراء وزملاءه لم يكونوا يفكرون في هذا
كله، وإنما كانوا يصدقون أولئك الكتَّاب الذين كانوا يقولون لهم أن
الرقابة شر، ويطالبونهم بإلغائها. ولو أنهم فكروا في كل هذه
العواقب، وتدبروا كل هذه النتائج؛ لأطالوا الترو�ِّي قبل أن يُقْدِموا



على هذه الخطوة الخطيرة، وبلغوا رقابتنا السعيدة.
وقد تقول إن الرقابة شر هذا لا شك فيه، وإنها شر لا بدَّ منه حين
تدعو إليه ضرورات الحرب، وإن الديمقراطية الصحيحة تقتضي أن
يكون الناس أحرارًا في نقد الوزراء والرؤساء. فإذا أراد الوزراء
والرؤساء أن يتجنبوا النقد ويأمنوا شره، فما عليهم إلا أن يحسنوا

الحكم، ويؤثروا العدل، ويتوخوا الإنصاف.
قد تقول هذا كله، ولكنك تعلم أن هذا كله كلام لا غناء فيه؛
فالديموقراطية الصحيحة خيال لم يتحقَّق بعد في مصر على أقل
تقدير، والوزراء الذين يجُن�ِّبون أنفسهم النقد بإيثار الحكم الصالح
والعدل الشامل والإنصاف المتصل أشخاص قد نراهم في الكتب

وأحاديث القصاص.
والواقع أن الوزير لا يكون وزيراً إلا إذا عرَّض نفسه للنقد بتجاوز هذا
الحق أو كثيرًا. وما قيمة السلطان إذا لم يُتِحْ لصاحبه شي�ئًا من

الاستبداد؟! والعاجز من لا يستبد، كما قال ابن أبي ربيعة!
فليس على الوزراء بأس من أن يستبدوا، وليس على الصحفيين بأس
من أن ينقدوا، وليس على النيابة بأس من أن تحقق، ولا على

السجون بأس من أن تتلقى الكُتَّاب!
ولا بد مما ليس منه بد. فقد جرت حياتنا على هذا النحو، فأما أن
نقبل الأشياء كما أراد الله أن تكون، وإما أن نرغب إلى رئيس الوزراء
مُلحِ�ِّين عليه في أن يتفضل فيطلب إلى مجلس الوزراء إعادة الرقابة
ليريح ويستريح، فمصر قد ألفت الرقابة واطمأنت إليها، وهي
كالمتنبي لا تسلو إذا ألفت وتسأم إذا أحبت، وكان المتنبي يزعم أنه
ألوف لورد إلى الصبا آسف على الشيب. فنحن كالمتنبي، نُردَُّ
الحرية فنأسف على الرقابة! فليمسك علينا رئيس الوزراء رقابته

فإنها أضمن للأمن وأكفل للعافية.



وقد أعلن رئيس الوزراء أنه أباح الاجتماعات، والحمد لله على أنه قد
أباحها في القول ولم يبُحِهْا في العمل، الحمد لله على أن منع رئيس
الوفد من السفر إلى بورسعيد فجنَّب جيوش الحلفاء خطراً عظيمًا،
وجنَّب مصر غضب الدول الثلاث الكبرى التي تحارب اليابان حربًا
لا هوادة فيها، وجنَّب رئيس الوفد نفسه احتمال هذه التبعة الخطيرة،
ثم جنَّب كثيراً من المصريين تحقيق النيابة، والحبس الاحتياطي …

إلى آخر هذه القصص التي لا تنتهي.
ويقُال لنا اليوم إن مجلس الوزراء يُمه�ِّد لإلغاء الأحكام العرفية،
ولإلغاء الأحكام العرفية كلها. هل يقُد�ِّر المصريون معنى هذه
الجملة؟! هل يعلم المصريون أن إلغاء الأحكام العرفية كلها إلغاءً
تامًّا صحيحًا سيرفع عن رئيس الوزراء صفة الحاكم العسكري،
وسيحظر عليه إعادة الرقابة إن أراد أن يعيدها رحمةً لنا وبرًّا بنا
وعطفًا علينا، وسيحرمه القدرة على منع رئيس الوفد من التنقل
والزيارات وإلقاء الخطب والاستماع لها؟! هل يقُد�ِّر المصريون أننا
مُعرَّضون لهذا الخطر الهائل، وأننا سنصبح أحرارًا نقول ما نشاء
ونفعل ما نشاء، لا نتعرض إلا لأحكام القانون العام؟! ألا يشفق
المصريون من هذا الخطر؟! أيجدون من أنفسهم الشجاعة في

مواجهته؟!
أمَّا أنا، فمشفق منه أشد الإشفاق، خائف منه أشد الخوف، ولو
علمت أن رئيس الوزراء يقبل مني النصح لطلبت إليه ألا يتعجل في
إلغاء الأحكام العرفية، كما أنه لم يتعجل في طلب الحقوق المصرية
إلى الإنجليز، وأن يرى أن مصر تستطيع أن تصبر على انتقاص
استقلالها الخارجي والداخلي حتى تسنح الفرصة؛ فمصر تستطيع
أن تصبر على انتقاص حريتها، وبقاء الأحكام العرفية حتى تسنح

الفرصة!



وأؤكد لرئيس الوزراء أن المصريين لا يُطاقون حين ترد إليهم
الحرية! فسيقولون ويكثرون القول، وسيصيحون ويكثرون الصياح،
وسيجتمعون فيسرفون في الاجتماع، وسينتشر أعضاء الوفد في
أقطار الأرض، هذا يخطب في الشرق، وهذا يخطب في الغرب، وكلهم
يدعو إلى استفتاء الشعب ورد الحكم إلى الأغلبية الصحيحة، وكلهم
يدعو إلى المطالبة بالاستقلال الكامل الشامل. فما نحن وهذا العناء؟!
ولِمَ لا نغلق هذا الباب الذي إن فُتِحَ لم نَدرِْ من الذي يدخله، ومن

الذي يخرج منه.
عليَّ أن أجد في نفسي شي�ئًا من العزاء إن صمم رئيس الوزراء على
إلغاء الأحكام العرفية؛ فلم تكن الأحكام العرفية قائمة حين وقف
الدستور ثلاثة أعوام قابلة للتجديد، ولم تكن قائمة حين �أُلْغِيَ
الدستور ووُضعَِ مكانه دستور آخر، ولم تكن قائمة في عهود الانقلاب
على اختلافها. ومع ذلك، عرفت الوزارات في تلك العهود كيف تعقل
الألسنة، وتفلُّ الأقلام، وترسل الناس إلى السجون، وتمنع الخصوم
من النشاط؛ فإذا لم يجد رئيس الوزراء بُدًّا من إلغاء الأحكام
العرفية، فلا أقل من أن ينظر في تاريخنا القريب جدًّا، ولا أقل من أن
يتأسَّى بالذين ساسوا مصر سياسة حزم وعزم، وضربوا على أيدي
الذين يريدون أن يحكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه. وصدقي باشا
حيٌّ موفور الصحة والحمد لله، وهو يستطيع أن يسدي النصح،

ويهدي المشورة القيمة.
فأما إذا أبى رئيس الوزراء إلا إلغاء الأحكام العرفية، وإلا الإعراض
عن سيرة صدقي باشا وأمثاله من أولي العزم والحزم، فإني لا
أحتمل تبعة ما ستتعرض له الوزارة، وما سنتعرض نحن له من

الأمور الجسام.
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والبأس من جهة، أو الاختلاف والخصومة ثم الاستقالة، وما يكون
بعدها من الخطوب.

أما بعد، فإني أؤثر في غير مزاح هذه المرة أن تبقى الأحكام العرفية
على ما فيها من شدة وحرج، على أن تُلغى الأحكام العرفية من
القول، وتبقى في العمل. فإذا كان النقراشي باشا يريد أن يلغي
الأحكام العرفية حقًّا، وليس له من ذلك بد، فليُعطِْ على نفسه عهدًا
أمام نفسه، وأمام ربه، وأمام شعبه بأنه لن يُغي�ِّر في أحكام الدستور،
ولن يكُل�ِّف القوانين ما لا تطيق، ولن يسير في الحكم سيرة قوم
يعرفهم حق المعرفة؛ لأنه ذاق من بأسهم وبطشهم ما لا نحب أن

يذيقنا مثله حين صار الأمر إليه.


